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بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الهيئة العامة لبورصة عمان المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي الكرام أعضاء مجلس الإدارة  أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأن أشكركم جميعاً على تلبية دعوتنا لحضور هذا الاجتماع السنوي الثاني لهيئتكم العامة، كما ويسعدني أن أرحب بمندوب هيئة الأوراق المالية الأردنية وأعضاء البورصة الجدد الذين تم انتسابهم خلال العام الماضي. وأرجو أن تسمحوا لي أن أعرض على حضراتكم التقرير السنوي الثاني لبورصة عمان لعام 2000 الذي يبين أهم الإنجازات التي حققتها البورصة خلال العام المنصرم وخططها المستقبلية.

السادة الأعضاء الكرام 

تابع مجلس ادارة بورصة عمان ما بدأه في عام 1999 وقام بإصدار عدد من الأنظمة والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بما يضمن الشفافية والكفاءة لعمليات السوق والعدالة بين المتعاملين بالأوراق المالية مع توفير الحماية اللازمة للمستثمرين في الأوراق المالية. وقد قام المجلس باصدار تعليمات تداول الاوراق المالية، وتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والنظام الداخلي لحل المنازعات، وتعليمات بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني،  والتعليمات الخاصة بصندوق ضمان الوسطاء الماليين في البورصة.

اما في الجانب التقني، فقد تم تطبيق نظام التداول الالكتروني والذي بدأ العمل به في شهر آذار الماضي بنجاح تام. وتم بعد ذلك تطبيق نظام التداول عن بعد Remote Trading، الذي جاء بغرض تسهيل عمليات التداول وتوفير المزيد من المرونة للوسطاء والمتعاملين بالأوراق المالية. كما قامت البورصة بإنشاء شبكة المعلومات الداخلية (Intranet) وربط جميع شركات الوساطة العاملة في البورصة وموظفي البورصة مع هذه الشبكة والتي توفر المعلومات والتراسل ما بين البورصة والوسطاء والموظفين من خلال خدمة البريد الإلكتروني الداخلي.
وفي مجال الإفصاح ونشر المعلومات قامت بورصة عمان خلال عام 2000 بتطبيق المرحلة الثانية من موقع البورصة على الانترنت، حيث اصبحت معلومات التداول تبث بشكل حي على شكل شريط متحرك Ticker Tape والذي يظهر أسعار الاسهم بشكل مباشر وآخر كمية أسهم تم تداولها، ويتضمن الموقع أيضاً نشرات التداول اليومية والاسبوعية والشهرية. كما تم اصدار دليل الشركات المساهمة العامة لعام 1999 على شكل قرص ممغنط CD ROM، وتم لاول مرة اصدار دليل الشركات المدرجة والمتداولة لعام 2000. 
اما في مجال الادراج فقد عملت البورصة على حث الشركات المساهمة العامة والتي حققت شروط ومتطلبات الإدراج على التقدم بطلبات لإدراج أوراقها المالية في البورصة، حيث ادرجت خلال عام 2000 أسهم سبع شركات بلغ مجموع رؤوس أموالها (33.8) مليون دينار. وتم قبول التعامل بأسهم ست شركات من خلال السوق الثالث بلغ مجموع رؤوس أموالها (81.1) مليون دينار.

وتابعت بورصة عمان سعيها في توثيق علاقاتها مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية من خلال مشاركتها في العديد من الاجتماعات والمحاضرات والندوات التي عقدت على المستويين العربي والدولي. 

السادة الأعضاء الكرام  

لقد خطت بورصة عمان خلال العام 2000 خطوات كبيرة نحو تطوير البورصة على كافة الاصعدة، وستتابع بإذن الله جهودها حيث ستركز خلال خطتها المستقبلية على تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أهمها بجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية والاستمرار في التعريف بالبورصة وتعزيز التفاعل بين البورصة والمجتمع المحلي ونشر الوعي بدور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني، والقيام بنشر المعلومات من خلال كافة الوسائل المتاحة. كما ستستمر البورصة في تشجيع الجهات المصدرة للأوراق المالية لإدراج أوراقها في البورصة، وكذلك تفعيل دورها في عمليات التخاصية، بالإضافة إلى توثيق عُرى التعاون مع المؤسسات الدولية والعربية ذات العلاقة بأسواق رأس المال. 

هذا واود اعلامكم بأن بورصة عمان ستنتقل خلال العام 2001 الى المقر الجديد لها في المبنى الدائم الذي سيجمع هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية في مبنى واحد، وتعكف بورصة عمان حالياً على تجهيز المقر بالوسائل الفنية اللازمة، كما وسيحتوي موقع البورصة في المبنى الجديد على قاعة لتداول الاوراق المالية تستخدم في الحالات الطارئة. 

وفي الختام أرجو لبورصة عمان استمرار النجاح والتطور كي تسهم مع مؤسسات الوطن الاقتصادية الاخرى في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وولي عهده الأمين سمو الأمير حمزة بن الحسين.

د. عبــد الرحمــن طوقــــان

رئيس مجلس إدارة البورصة

أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال عام 2000، تحسناً في الأداء شمل النشاط الاقتصادي وأداء المالية العامة والقطاع النقدي وميزان المدفوعات، حيث تشير البيانات الأولية والتي أظهرها خطاب الموازنة لعام 2001 إلى انه يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000 بالأسعار الثابتة 4.0% مقابل 3.1% لعام 1999، حيث يقدر ان يصل الناتج المحلي الاجمالي الى 6006.5 مليون دينار بالأسعار الجارية، وقد جاء توقع ارتفاع النموّ كمحصلة لنمو كافة القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 1% لقطاع التعدين و 3.5% لقطاعي الكهرباء والمياه و 5% لقطاع الصناعات التحويلية و 4.5% لقطاع الانشاءات و 6% لقطاع النقل والتخزين. 

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد استمر البنك المركزي بسياسته الرامية الى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزير استقرار سعر صرف الدينار، حيث ساهمت هذه السياسة في زيادة اجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الاجنبية للبنك المركزي من 1411.5 مليون دينار في نهاية عام 1999 إلى 1958.7 مليون دينار في نهاية عام 2000، بزيادة مقدارها 547.2 مليون دينار أو ما نسبته 38.8%. وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد انخفض سعر إعادة الخصم من 8% بنهاية عام 1999 إلى 6.5% في نهاية عام 2000، وكذلك انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة على شكل قروض وسلف من 12.7%  إلى 11.4%، في حين حافظت أسعار الفائدة على شهادات الإيداع لمدة ثلاث شهور على مستواها والبالغ 6.0%. وفيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الواسع (M2) فقد ارتفع من 6747.6 مليون دينار إلى 7434.7 مليون دينار أي بنسبة 10.2%. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2000 قد شهد ارتفاعاً نسبته 0.7% .

أما فيما يتعلق بأداء المالية العامة، فقد تأثر أداء الموازنة العامة لعام 2000 بارتفاع الاسعار العالمية للنفط وبالآثار المالية لحزمة الاجراءات والتشريعات الاقتصادية والضريبية التي تم تبنيها والرامية الى تخفيض كلفة الانتاج المحلي بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية ورفد النمو الاقتصادي المستدام، حيث أظهرت البيانات الأولية المتعلقة بإداء المالية العامة انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات المحلية لعام 2000 لتصل الى  1576.4 مليون دينار مقابل 1585.3 مليون دينار خلال عام 1999. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتخفيض الحد الاعلى للرسوم الجمركية من 35% الى 30%، والى اعفاء 800 بند من مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية، وارتفاع أسعار النفط المستورد من العراق وانخفاض عائدات التعدين. 

وفي جانب الانفاق فقد بلغت النفقات الجارية عام 2000 حوالي 1702 مليون دينار مقابل 1643.1 مليون دينار لعام 1999 بارتفاع نسبته 3.6% وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لتأثر النفقات الجارية بحالة الجفاف التي سادت المملكة والتي ترتب عليها تخصيص مبالغ إضافية لدعم المزارعين وتخفيض أسعار الأعلاف لمربي الماشية، وكذلك بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين العاملين. 

هذا وقد أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل انخفاض في نسبة الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية لتصل خلال عام 2000 إلى 92.6% مقابل 96.5% لعام 1999. كما انخفض العجز المالي قبل المساعدات إلى  410 مليون دينار مقابل 422 مليون دينار لعام 1999، ولدى الأخذ بعين الاعتبار المساعدات المالية والمنح يتبين أن عجز الموازنة العامة ينخفض إلى 165 مليون دينار مقابل 223.5 مليون دينار لعام 1999.   

أما فيما يتعلق بالمديونية الداخلية فتشير البيانات إلى ارتفاع رصيدها في نهاية شهر تشرين ثاني من عام 2000 ليبلغ 1124 مليون دينار أو ما نسبته 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 889 مليون دينار أو ما نسبته 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1999، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 26.4%. وقد جاء هذا الارتفاع في الرصيد القائم للدين العام الداخلي بصورة رئيسية في ضوء قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل القروض الداخلية المكفولة لسلطة المياه والبالغة 158.3 مليون دينار وللجنة الاولمبية الاردنية والبالغة 4 مليون دينار الى قروض وسندات حكومية. 

وعلى صعيد آخر ، انخفض الرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر تشرين ثاني من عام 2000 ليصل إلى ما قيمته  4721 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 78.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2000 مقابل ما مقداره 5186.2 مليون دينار أو ما نسبته 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 1999، مسجلاً بذلك انخفاضاً كبيراً بنسبة 9% نتيجة انخفاض سعر صرف الين الياباني ومعظم العملات الاوروبية بصورة رئيسية وسحب جانب من القروض الموقعة مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية. هذا بالاضافة الى الانخفاض الناجم عن عمليات مبادلات وشراء الدين التي تمت خلال العام 2000 مع عدد من الدول.

واصلت الحكومة جهودها في موضوع تسنيد الدين العام الداخلي (Securitization)     بهدف تطوير سوق الاوراق المالية الحكومية والاسهام في تنشيط سوق رأس المال المحلي وخاصة السوق الثانوي وفي ادارة السياسة النقدية بصورة أكثر فعالية، حيث استمرت وزارة المالية باصدار اذونات وسندات خزينة لآجال مختلفة باتباع أسلوب المزاد وبشكل دوري ومنتظم. وضمن اطار سعي وزارة المالية لتخفيف أعباء المديونية الداخلية، فقد قامت باستبدال العديد من القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة بقروض جديدة وبنفس القيمة وبأسعار فائدة منخفضة، الامر الذي أتاح تخفيض الفوائد المستحقة على الدين العام الداخلي وساهم في تخفيض النفقات العامة وتخفيض عجز الموازنة العامة، وستواصل الوزارة سياستها في هذا المجال خلال الأعوام القادمة وذلك باستبدال المديونية الداخلية المباشرة من الجهاز المصرفي باصدار سندات واذونات خزينة، الأمر الذي سيساهم في تطوير سوق السندات الحكومية وتخفيف أعباء خدمة المديونية الداخلية من الفوائد. 

وفي مجال التخاصية، قامت الحكومة بتوفير الاطار المؤسسي والقانوني للمضي قدماً في تنفيذ برامج التخاصية من خلال اصدار قانون التخاصية رقم (25) لعام 2000 استناداً الى الاستراتيجية الوطنية للتخاصية التي اقرها المجلس الاقتصادي الاستشاري.

وفيما يتعلق بالبرنامج التنفيذي للتخاصية، فبالاضافة الى ما تم انجازه من عمليات خلال العامين الماضيين في مشروعات تخاصية الاسمنت والنقل العام وحمامات ماعين وعقد ا لادارة لمياه ومجاري العاصمة وسكة حديد العقبة وبيع جزء هام من اسهم الحكومة في محفظة المؤسسة الاردنية للاستثمار، فقد شهد العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في تنفيذ البرنامج تمثل ببيع حوالي نصف اسهم شركة الاتصالات الاردنية، وكذلك بيع كامل شركة الاسواق الحرة للمطارات الى مستثمر عالمي بعائد وشروط مجزية.

أما بالنسبة لعمليات التخاصية قيد التنفيذ والتي قطعت شوطاً كبيراً من مراحل اعادة الهيكلة والتخاصية، فيجري العمل حالياً على تخاصية الملكية الاردنية ضمن البرنامج المحدد لذلك. كما تم البدء بعملية تخاصية قطاع الكهرباء بهدف تنفيذ الاستراتيجية طويلة الامد التي تبنتها الحكومة لتطوير مصادر الطاقة المحلية وتحسين كفاءة اداء قطاع الطاقة، وكذلك فقد تم بدء العمل على تخاصية مشروعات وزارة التموين سابقاً (الصوامع والمطاحن والمخازن العادية والمبردة) والتي سيتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة .

كما قامت الحكومة ببيع أسهمها في عدد من الشركات في قطاعات الفنادق والصناعة والدواجن من محفظة المؤسسة الاردنية للاستثمار وتعتزم بيع أسهمها في عدد آخر من الشركات خلال عام 2001.


أولا: السوق الثانوية:

شهدت مؤشرات أداء السوق الثانوية (والمتمثلة بالسوق الاول والثاني والثالث والتحويلات المستثناة من التداول داخل القاعة وسوق السندات وسوق صناديق الاستثمار المشترك) تراجعاً بمستوياتها مقارنة مع عام 1999. وقد سجلت السوق الثانوية خلال عام 2000 حجم تداول مقداره 362.7 مليون دينار مقارنة مع 503.1 مليون دينار لعام 1999، بنسبة انخفاض مقدارها 27.9%، حيث شكلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق الأول والثاني والثالث النسبة العظمى من هذا الحجم إذ بلغت قيمتها خلال هذا العام 334.7 مليون دينار مقارنة مع 389.4 مليون دينار لعام  1999، بانخفاض مقداره 54.7 مليون دينار أو ما نسبته 14.1%، جدول رقم  (1).

جدول رقم (1)
حجم التعامل في السوق الثانوية للأعوام   (1996 - 2000)*
(مليون دينار)
	المجمــوع
	صناديق الاستثمار
	التحـويلات
	ســـــوق

السندات
	ســـــوق الأسهم
	الســـنـة

	282.6
	-
	28.9
	5.1
	248.6
	1996

	424.9
	-
	67.7
	2.0
	355.2
	1997

	538.2
	-
	69.8
	4.1
	464.4
	1998

	503.1
	0.1
	109.5
	4.1
	389.4
	1999

	362.7
	0.2
	20.5
	7.2
	334.7
	2000


( الأعوام (1996 – 1999) لا تشتمل على بيانات السوق الثالث
وفيما يلي استعراض لنشاط السوق الثانوية خلال عام 2000 :
1- السوق الأول والثاني: 
بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان 163 شركة في نهاية عام 2000 مقابل 151 شركة مدرجة في عام 1999، إذ تم إدراج أسهم كل من شركة الشرق العربي للتأمين، وشركة الثقة للاستثمارات الاردنية، وشركة العرب للتنمية العقارية، وشركة الاسواق الحرة الاردنية، وشركة السلام الدولية للنقل والتجارة، وشركة تطوير العقارات، والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية، والشركة الدولية لصناعات السيليكا، وشركة جراسا للتأمين، وشركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية، والشركة الأردنية المركزية القابضة والمجموعة العربية الأردنية للتأمين والشركة العالمية لصناعة المنظفات، في حين تم إلغاء ادراج الشركة المركزية للتجارة والتخزين. ومما يذكر بأنه تم التداول خلال هذا العام باسهم 153 شركة، حيث ارتفعت أسعار اسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار اسهم 111 شركة، بينما استقرت أسعار اسهم   10 شركات .
وبالنسبة لحجم التداول في السوقين الاول والثاني فقد بلغ 287.8 مليون دينار لعام 2000 مقارنة مع 389.4 مليون دينار للعام السابق، أي بنسبة بانخفاض مقدارها 26.1% . 

وفيما يتعلق  بالتوزيع القطاعي لحجم التداول في السوقين الاول والثاني لعام 2000، فقد احتل قطاع البنوك والشركات المالية المرتبة الأولى بحجم تداول مقداره 128.6 مليون دينار وبنسبة 44.7% من حجم التداول الإجمالي، تلاه قطاع الصناعة بحجم تداول مقداره 101.0  مليون دينار أي ما نسبته 35.1%، ثم قطاع الخدمات بحجم تداول مقداره 54.1 مليون دينار و ما نسبته  18.8%، وأخيراً قطاع التأمين بحجم تداول مقداره  4.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.4% من حجم التداول الإجمالي  جدول رقم (2).
شكل رقم (1)
حجم التداول في السوقين الاول والثاني للأعوام  (1996- 2000)
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جدول رقم (2)
أحجام التداول في السوقين الاول والثاني مصنفة قطاعياً
للأعوام    ( 1996-2000)
(مليون دينار)
	التغير (%)
	المجموع
	صناعة
	خدمات
	تأمين
	بنوك وشركات
مالية
	السنـــة

	(41.7)
	248.6
	111.4
	51.0
	3.1
	83.1
	1996

	42.9
	355.2
	130.0
	55.2
	4.5
	165.5
	1997

	30.7
	464.4
	218.8
	47.0
	5.9
	192.7
	1998

	(16.1)
	389.4
	203.0
	50.8
	7.6
	128.0
	1999

	(26.1)
	287.8
	101.0
	54.1
	4.1
	128.6
	2000


شكل رقم (2)
نسبة المساهمة القطاعية في حجم تداول السوقين الاول والثاني لعام  2000
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أما عدد الأسهم المتداولة خلال هذا العام فقد بلغ 178.3 مليون سهم مقارنة مع 271.1 مليون سهم لعام 1999 بانخفاض نسبته 34.2%. وعلى المستوى القطاعي، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث تم تداول 99.3 مليون سهم ، بنسبة 55.7% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة في السوقين الاول والثاني، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعدد اسهم متداولة مقداره 43.3 مليون سهم أو ما نسبته 24.3%، تلاه قطاع البنوك والشركات المالية بعدد اسهم متداولة مقداره 32.6 مليون سهم أو ما نسبته 18.3%، و أخيرا قطاع التأمين بعدد اسهم متداولة مقداره 3.1 مليون سهم أي ما نسبته  1.7%. وقد صاحب هذا الانخفاض في عدد الأسهم المتداولة انخفاض في عدد العقود المنفذة، حيث بلغ  133.1  ألف عقد لعام 2000 مقابل  154.6 ألف عقد لعام 1999، بنسبة انخفاض مقدارها  13.9%، جدول رقم (3) .

جدول رقم (3)
حركة التداول في السوقين الاول والثاني للأعوام ( 1996 - 2000)

	معدل دوران
السهم  (%)
	عدد أيام  التداول
	عدد العقود المنفذة

( بالألف)
	عدد الأسهم المتداولة

(بالمليون )
	السنة

	17.7
	246
	163.3
	162.5
	1996

	17.8
	248
	138.0
	191.1
	1997

	18.6
	244
	137.7
	247.9
	1998

	19.1
	242
	154.6
	271.1
	1999

	11.6
	243
	133.1
	178.3
	2000


أما عن معدلات التداول اليومية، فقد انخفض المعدل اليومي لحجم التداول إلى 1.2 مليون دينار، بانخفاض نسبته 25.0% مقارنة بالمعدل اليومي لعام 1999. في حين انخفض المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة إلى 733.7 ألف سهم، بانخفاض نسبته 34.5% مقارنة مع معدل العام السابق. أما المعدل اليومي لعدد العقود المنفذة فقد انخفض إلى 548 عقداً، بنسبة انخفاض مقدارها 14.3% مقارنة مع معدل العام السابق.

أما فيما يتعلق بمعدل دوران السهم، والذي يمثل عدد الأسهم المتداولة كنسبة من عدد الأسهم المكتتب بها، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى بمعدل دوران مقداره  15.8%، تلاه قطاع الخدمات بمعدل 9.7%، ثم قطاع البنوك والشركات المالية بمعدل 7.3%، و أخيرا جاء قطاع التأمين بمعدل 4.7%. وفي المحصلة النهائية، فقد انخفض معدل الدوران للبورصة ليصل إلى 11.6% لهذا العام، مقارنة مع 19.3% للعام السابق.
وبالنظر إلى الشركات الأكثر تداولا، يلاحظ بأن الشركات العشر الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة قد شكلت ما نسبته 32.7% من عدد الأسهم المتداولة في البورصة، في حين شكلت الشركات العشر الأولى من حيث حجم التداول ما نسبتــه 61.3% من حجم التداول الإجمالي في البورصة.
الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم :
انخفض الرقم القياسي العام المرجح بالقيمة السوقية ليصل إلى 133.1 نقطة في نهاية عام 2000، مقارنة مع 167.4 نقطة لإغلاق العام السابق، بانخفاض نسبته 20.5%. أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 21.9% مقارنة مع عام 1999، ولقطاع البنوك والشركات المالية بنسبة  21.1%، ولقطاع الخدمات بنسبة  9.8%، ولقطاع التأمين بنسبة 3.2%، جدول رقم (4).
جدول رقم (4)
الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية
لإغلاق الأعوام   (1996 - 2000)
  (1991=100)   
	التغير  (%)
	الـعــام
	صناعـة
	خدمات
	تأميــن
	بنوك وشركات مالية
	السنـــة

	)3.6(
	153.5
	116.2
	115.3
	120.8
	194.4
	1996

	10.3
	169.2
	115.5
	116.6
	122.9
	232.3
	1997

	0.5
	170.1
	76.9
	109.0
	124.7
	281.7
	1998

	)1.6(
	167.4
	96.2
	110.6
	123.7
	251.9
	1999

	)20.5(
	133.1
	75.2
	99.8
	119.7
	198.7
	2000


شكل رقم (3)
الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية لإغلاق الأعوام (1996 -2000)
(إغلاق عام 1991= 100)
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ومن جهة أخرى، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم غير المرجح (البسيط) ليصل إلى 57.6 نقطة في نهاية عام 2000، مقارنة مع 64.2 نقطة لإغلاق عام 1999 وبنسبة انخفاض مقدارها 10.3%. و من الناحية القطاعية، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع البنوك والشركات المالية بنسبة 13.5%، ولقطاع الصناعة بنسبة 10.5%، ولقطاع الخدمات بنسبة  8.4%،  ولقطاع التأمين بنسبة  7.9%، جدول رقم (5).

جدول رقم  (5)
الرقم القياسي لأسعار الأسهم غير المرجح
لإغلاق الأعوام    (1996 – 2000)

 (1991=100)    

	التغير (%)
	العام
	صناعة
	خدمات
	تأمين
	بنوك وشركات مالية
	السنـــة

	(17.8)
	89.7
	65.2
	97.8
	123.6
	145.8
	1996

	(13.4)
	77.7
	52.1
	93.9
	122.2
	125.5
	1997

	16.7
	64.7
	40.4
	79.0
	123.6
	109.4
	1998

	(0.9)
	64.2
	40.9
	86.5
	114.1
	97.6
	1999

	(10.3)
	57.6
	36.6
	79.2
	105.1
	84.5
	2000


وفي ضوء التغيرات التي شهدتها أسعار الأسهم وعدد الأسهم المكتتب بها لعام 2000 مقارنة مع عام 1999، فقد انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوقين الاول والثاني في نهاية العام لتصل إلى  3509.6  مليون دينار مقارنة مع 4137.7 مليون دينار في نهاية عام 1999، أي بنسبة انخفاض مقدارها 15.2%. وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الخدمات بنسبة 19.4% ولقطاع التأمين بنسبة 1.6%، بينما انخفضت القيمة السوقية لقطاع البنوك والشركات المالية بنسبة  20.8%، ولقطاع الصناعة بنسبة  19.1%  جدول رقم  (6). 

جدول رقم (6)
القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة قطاعياً
للأعوام   (1996 – 2000)
(مليون دينار)
	المجموع
	صناعة
	خدمات
	تأمين
	بنوك وشركات مالية
	السنـــة

	3461.2
	1357.4
	338.5
	69.6
	1695.7
	1996

	3862.0
	1388.6
	400.1
	71.4
	2001.8
	1997

	4156.6
	1004.2
	442.1
	88.5
	2621.9
	1998

	4137.7
	1225.4
	470.2
	95.6
	2346.6
	1999

	3509.6
	991.9
	561.3
	97.1
	1859.4
	2000


وفيما يتعلق بالشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية، يلاحظ بان الشركات العشر الأكبر من حيث القيمة السوقية قد شكلت ما نسبته 66.6% من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة.

شكل رقم (4)
القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوقين الاول والثاني للأعوام  (1996-2000)
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2- السوق الثالث:

تم التعامل بأسهم 16 شركة من أصل 29 شركة في هذا السوق التي تم انشائها بموجب تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي بُدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 15/6/2000، حيث بلغ حجم التعامل في هذا السوق حوالي 46.9 مليون دينار، أما عدد الأسهم  فقد بلغ 50.0 مليون سهم، نفذت من خلال 221 عقد.
ج_   سوق السندات: 

بلغت القيمة السوقية للسندات المتداولة خلال هذا العام 7.2 مليون دينار مقارنة مع 4.1 مليون دينار للعام الماضي، في حين ارتفع عدد السندات المتداولة إلى 197.6 ألف سند بارتفاع نسبته 131.3% مقارنة مع العام الماضي.

وحول تفصيلات السندات المتداولة، فقد بلغت القيمة السوقية لسندات التنمية المتداولة خلال هذا العام 2.0 مليون دينار مشكلة بذلك ما نسبته 27.8% من إجمالي حجم تداول السندات، وفي حين شكلت القيمة السوقية لاسناد القرض المتداولة والبالغة (5.2) مليون دينار ما نسبته 72.2%، جدول رقم  (8) .

جدول رقم (7)
حجم التداول في سوق السندات للأعوام    ( 1996 - 2000 )
  (مليون دينار)    

	المجموع
	اسناد القرض
	سندات التنمية
	السنة

	5.1
	0.6
	4.5
	1996

	2.0
	0.1
	1.9
	1997

	4.1
	1.8
	2.3
	1998

	4.1
	3.3
	0.8
	1999

	7.2
	5.2
	2.0
	2000


د- 
عمليات التحويل التي تمت خارج قاعة التداول 
تشمل عمليات التحويل التي تمت خارج قاعة التداول، والتي نفذت من خلال الدائرة القانونية في البورصة –سابقاً- ومركز إيداع الأوراق المالية -في الوقت الحالي-، كلاً من التحويلات الإرثية والعائلية (أصول وفروع) والشركات المساهمة العامة المستثناة من التداول.

وتشير البيانات إلى انخفاض حجم التحويلات المستثناة من التداول داخل القاعة، حيث وصل إلى 20.5 مليون دينار لهذا العام بنسبة انخفاض مقدارها 81.3% مقارنة بالعام السابق، أما عدد الأسهم المحولة خلال هذا العام فقد بلغ 10.8 مليون سهم بانخفاض نسبته 67.6% مقارنة بالعام السابق.
.

وحول تفصيلات التحويلات المستثناة من التداول، فقد بلغت قيمة التحويلات الإرثية 11.8 مليون دينار أي ما نسبته 57.6% من إجمالي التحويلات، تلتها التحويلات العائلية بقيمة 6.1 مليون دينار أي ما نسبته 29.7% ،ثم تحويلات الشركات المستناة من التداول بقيمة 2.6 مليون دينار أي بنسبة 12.7%.

هـ- 
صناديق الاستثمار 
بلغ عدد الصناديق المدرجة في البورصة صندوق واحد في نهاية عام 2000، حيث تم التداول بألفي وحدة استثمارية بقيمة 200.7 الف دينار.
ثانيا: الاستثمار غير الأردني:

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من أسهم الشركات المتداولة خلال عام 2000 حوالي 53.0 مليون دينار مشكلة ما نسبته          15.8% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم حوالي 64.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني المتحقق خلال هذا العام حوالي 11.8 مليون دينار بالسالب، مقارنة مع 15.5 مليون دينار للعام الماضي.

وحول توزيع هذه العمليات بين المستثمرين العرب وغير العرب، فقد بلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين العرب حوالي 38.6 مليون دينار شكلت ما نسبته 72.8% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين المشار أليها أعلاه، في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب حوالي 14.4 مليون دينار شكلت ما نسبته 27.2% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة لقيمة عمليات بيع العرب فقد بلغت حوالي 35.6 مليون دينار، شكلت ما نسبته 54.9% من قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب حوالي  29.2 مليون دينار، شكلت ما نسبته 45.1% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين . 

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المتداولة في البورصة في نهاية عام 2000 حوالي 41.7% من إجمالي القيمة السوقية، منها 36.1% للمستثمرين العرب و 5.6% للمستثمرين الاجانب, أما من الناحية القطاعية فقد بلغت النسبة لقطاع البنوك      55.2%، ولقطاع التأمين 17.9%، ولقطاع الخدمات 21.3% ولقطاع الصناعة 30.27%.
جدول رقم  (8)
نسبة مساهمة غير الأردنيين في رؤوس أموال الشركات المساهمة قطاعياً

للأعوام    (1996 - 2000)
(%)
	عــــام
	قطـاع الصناعة
	قطـاع الخدمات
	قطـاع
التأميـن
	قطاع البنوك والشركات المالية
	الفترة

	32.8
	21.8
	7.3
	16.5
	47.7
	1996

	39.1
	26.0
	9.3
	16.0
	53.8
	1997

	43.9
	28.1
	11.6
	15.1
	56.4
	1998

	43.1
	30.5
	14.0
	15.6
	56.6
	1999

	41.7
	30.2
	21.3
	17.9
	55.2
	2000


ثالثا: السوق الأولية:
أما من ناحية السوق الأولية، فقد بلغ حجم إصدارات الأسهم لهذا العام ما مقداره         83.3 مليون دينار مقارنة مع 53.3 مليون دينار لعام 1999، أي بزيادة نسبتها       56.3%. أما اسناد القرض فقد بلغ حجم إصداراتها لهذا العام 69.5 مليون دينار مقارنة مع 35.3 مليون دينار لعام 1999 أي بارتفاع نسبته 96.9%، أما سندات التنمية فلم تصدر الحكومة اي اصدار خلال العام 2000، أما اصدارات سندات الخزينة فقد بلغ حجمها لهذا العام 80.0 مليون دينار مقابل 40.0 مليون دينار لعام 1999، وبذلك تكون الإصدارات الأولية قد ارتفعت من 128.6 مليون دينار عام 1999 إلى 232.8 مليون دينار لعام 2000.

جدول رقم   (9)
إصدارات السوق الأولية للأعوام  (1996 – 2000)

(مليون دينار)
	المجمـــوع
	ســـنــــــدات
	أســهـــــــــم
	السنـــة

	أسهم
 +

سندات
	المجموع
	سندات الخزينة
	اسناد قرض
	تنمية
	المجموع
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أولا:الأنظمة والتعليمات التي قامت بورصة عمان بإصدارها: 

1  - 
تعليمات تداول الاوراق المالية في بورصة عمان

أصدرت بورصة عمان تعليمات جديدة لتداول الاوراق المالية والتي بُدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 26/3/2000. ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار إستكمال متطلبات قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 للوصول إلى سوق منظم وشفاف للأوراق المالية والسير في خطى الأسواق العالمية في هذا المجال.
ولقد تضمنت هذه التعليمات إجراءات تداول الأوراق المالية في البورصة من خلال نظام التداول الإلكتروني ، ومن أهم ملامح هذه التعليمات ما يلي:

أ  - 
تنظيم العلاقة بين شركات الوساطة المالية وعملائها، حيث ألزمت هذه التعليمات جميع شركات الوساطة المالية بإبرام اتفاقيات خطية مع عملائها قبل تنفيذ أي عملية لصالح العملاء.
ب - إلزام شركات الوساطة المالية بترتيب التفاويض الواردة من عملائها أو من محافظها الخاصة حسب تاريخ ورودها ومراعاة هذا التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول الإلكتروني، حيث يتوجب على الوسيط عند إدخال أي أمر إلى نظام التداول أن يبين فيه رقم العميل المعني، ومثل هذا المنحى يؤدي إلى المحافظة على ترتيب الأولويات عند قيام النظام بتنفيذ الصفقات ومقابلة الطلب بالعرض.
جـ -
إيجاد مجموعات التسعير التالية للأوراق المالية المتداولة في البورصة:
·  مجموعة التسعير المستمر  CONTINUOUS
تمثل هذه المجموعة الأوراق المالية التي يتم تداولها خلال جلسة التداول على عدة أسعار والتي تتم خلال مراحل الجلسة المختلفة

ويتم إدخال الأوامر خلال مرحلة ما قبل الافتتاح لمجموعة التسعير المستمر بحيث يتم ظهورها على سجل أوامر الشركة بدون إحداث أي تداول ويقوم النظام باحتساب سعر التوازن التأشيري (IEP) بعد كل عملية إدخال ويتم ظهوره مباشرة على نافذة سجل الأوامر لكل شركة ، كما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع المدخلة خلال مرحلة الافتتاح لمجموعة التسعير المستمر لكل ورقة مالية على آخر سعر توازن تأشيري عند تلك اللحظة إذا كان التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغيير الأسعار المسموح بها ويكون سعر الافتتاح هو آخر سعر توازن تأشيري تم عليه التنفيذ في مرحلة الافتتاح.

· مجموعة التسعير الثابت FIXING
تمثل هذه المجموعة الأوراق المالية التي يتم تداولها على سعر ثابت خلال جلسة التداول يمثل آخر سعر توازن تأشيري عند الإفتتاح .

ويتم إدخال الأوامر خلال مرحلة ما قبل الإفتتاح لمجموعة التسعير الثابت بحيث يتم ظهورها على سجل أوامر الشركة بدون إحداث أي تداول ويقوم النظام باحتساب سعر التوازن التأشيري (IEP) بعد كل عملية إدخال ويتم ظهوره مباشرة على نافذة سجل الأوامر لكل شركة.

كما يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع المدخلة خلال مرحلة الإفتتاح لمجموعة التسعير الثابت لكل ورقة مالية على آخر سعر توازن تأشيري عند تلك اللحظة إذا كان التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغيير الأسعار المسموح بها.
د-
ادخلت هذه التعليمات مفهوم سعر التوازن التأشيري Indicative Equilibrium Price والذي يقصد به ذلك السعر الذي يحقق التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة والذي يتم احتسابه من قبل نظام التداول بعد إدخال أي أمر على الورقة المالية أو تعديله أو إلغائه .

وحول طريقة احتساب هذا الرقم فان نظام التداول الإلكتروني يقوم باحتسابه وفقاً للمعايير التالية :

1)
يكون سعر التوازن التأشيري ذلك السعر الذي يحقق أكبر كمية تداول قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال للمعيار الوارد في البند (2) التالي.

2)

يكون سعر التوازن التأشيري السعر الذي يحقق أقل كمية تداول غير قابلة للتنفيذ، وفي حال وجود أكثر من سعر يحقق هذا الشرط يتم الانتقال إلى المعيار الوارد في البند (3) التالي.

3)
يكون سعر التوازن التأشيري السعر الأقرب إلى سعر الإغلاق السابق.

ومن جانب آخر، يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب سعر التوازن التأشيري كميات جميع الأوامر بما في ذلك الكميات المخفية والتي يسمح النظام بعدم إظهارها .
هـ -
إعطاء مرونة اكبر للوسطاء عند إدخال الأوامر إلى النظام وذلك من خلال التقسيمات الجديدة التالية لانواع الأوامر المدخلة إلى النظام، حيث تقسم الأوامر من حيث السعر إلى :

· سعر مفتوح (OPEN) ويقصد به سعر الأمر المرسل في مرحلة ما قبل الافتتاح لشراء أو بيع الورقة المالية بسعر الافتتاح (IEP) .

· سعر السوق (MARKET) ويقصد به سعر الأمر المرسل في مرحلة التداول المستمر على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع .

· سعر محدد (LIMITED) ويمثل هذا السعر أعلى سعر يقبل به المشتري في حالة الشراء وأقل سعر يقبل به البائع في حالة البيع.

وتقسم الأوامر من حيث مدة سريانها الى :

· أمر لحظي (FOK) او (FAK) :

حيث يتم إدخال الأمر اللحظي (FAK) (FILL and Kill) خلال جلسة التداول المستمر ويتم على أساس تنفيذ الكمية الممكنة على السعر المحدد للأمر مباشرة وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة ، أما الأمر اللحظي (FOK) (FILL or Kill) فيتم إدخاله خلال جلسة التداول المستمر ويتم على أساس تنفيذ كامل كمية الأمر على السعر المحدد مباشرة أو  إلغائه في حال عدم إمكانية تنفيذ الكمية كاملة .

· أمر ليوم واحد فقط (DAY ) .

حيث تكون صلاحية هذا الأمر لمدة يوم واحد فقط .

· أمر بتاريخ محدد :

يجوز تحديد تاريخ معين لانتهاء سريان الأمر شريطة أن لا يتجاوز هذا التاريخ آخر يوم في الشهر.

· أمر لنهاية جلسة تداول آخر يوم بالشهر (GTC)

تكون الأوامر المدخلة بمدة صلاحية (GTC) (Good Till Cancel) سارية المفعول حتى نهاية جلسة تداول آخر يوم بالشهر.
و- ادخال مفهوم الصفقات والذي يقصد به التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد (في حال التنفيذ المتقابل) لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة، ويتم تنفيذ الصفقة ضمن الشروط التالية : 

· أن يتم تنفيذها (شراءً أو بيعاً ) دفعة واحدة بناءً على أمر العميل وتفويضه . 

· أن لا تقل قيمة الأوراق المالية عن الحد الأدنى المسموح به لهذه الشركة والمحدد من قبل مجلس الإدارة ، حيث تم تحديدها بمبلغ لا يقل عن (200) ألف دينار. 

· أن يكون التفويض بذلك خطياً من العميل . 

· أن تكون الورقة المالية مملوكة من قبل شخص واحد بمفرده . 

كما يشترط لتنفيذ الصفقة إدخالها من قبل الجانبين ضمن الوقت المحدد لتداول الصفقات على النافذة المعدة لذلك وفي حالة عدم إدخال الصفقة من قبل أحد طرفي العملية خلال الفترة المحددة يتم إلغاؤها ، و يتم تنفيذ الصفقة من قبل الوسيط على سعر الإغلاق أو بنسبة زيادة أو نقصان عن سعر الإغلاق محددة من قبل مجلس الإدارة لهذه الغاية والبالغة حالياً (5%).
هـ- تمكين جهاز الرقابة في البورصة من القيام بمهامه بصورة افضل وبشكل أسرع. 
2 -
تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان 
أصدرت بورصة عمان تعليمات جديدة لإدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي بُدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 15/6/2000. وقد ادخل إصدار هذه التعليمات مفاهيم جديدة ونظرة متقدمة راعت المعايير الدولية في إطار تقسيمات الأسواق ومتطلبات الإدراج حيث قسمت هذه التعليمات التعامل بأسهم الشركات المساهمة العامة في بورصة عمان إلى ثلاثة أسواق حسب معايير رأس المال والقيمة السوقية والأرباح السنوية المتحققة والأرباح الموزعة وحقوق المساهمين بالإضافة إلى معدل الدوران وعدد أيام التداول، فقد أصبحت الشركات التي يسمح بالتعامل بأسهمها من خلال السوق الأول تلك الشركات التي لا يقل رأسمالها أو قيمتها السوقية عن (2) مليون دينار ولا يقل صافي حقوق المساهمين فيها عن رأس المال المدفوع وان تكون الشركة قد حققت أرباح صافية قبل الضريبة في سنتين ماليتين على الأقل خلال الثلاث سنوات الأخيرة وان تكون قد وزعت أرباحا أو اسهماً مجانية مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات وأن يكون قد مضى عام كامل على الأقل على إدراج أسهمها في السوق الثاني وان لا يقل معدل دوران أسهمها خلال الإثني عشر شهراً الأخيرة عن (10%) ولا يقل عدد أيام تداولها عـن (15%) من عدد أيام التداول الكلي خلال تلك الفترة.

 أما بالنسبة لمتطلبات الإدراج في السوق الثاني فقد اشترطت التعليمات أن لا يقل صافي حقوق المساهمين للشركة التي تدرج في هذا السوق عن (50%) من رأس المال المدفوع وان يكون قد مضى عام كامل على منحها حق الشروع في العمل.

وأدخلت التعليمات الجديدة مفهوم تداول الشركات غير المدرجة لأول مرة وبشكل منظم من خلال ما يعرف بالسوق الثالث، فقد سمحت هذه التعليمات للشركة فور حصولها على حق الشروع بالعمل بالتقدم بطلب للبورصة للتعامل بأسهمها من خلال هذا السوق، إلا أنها لن تكون شركة مدرجة في البورصة وذلك لحين تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الثاني والتقدم بطلب الأدراج للبورصة . وبموجب هذا المفهوم الجديد فإن التعامل بأسهم الشركات حديثة التأسيس من خلال البورصة متاح فور استكمال مراحل التأسيس والشروع بالعمل مما يوفر وسيلة لتسييل اسهم هذه الشركات بما فيها شركات التكنولوجيا الجديدة بيسر وسهولة وعدالة في تحديد الأسعار حيث يتم تحديد أسعار الأسهم من خلال تفاعل قوى العرض والطلب في السوق.

وقد راعت التعليمات الجديدة وضع بعض الأحكام الخاصة بالشركات التي كانت مدرجة في السوقين النظامي والموازي عند نقلها للأسواق الجديدة حيث اعتبرت الشركات المدرجة في البورصة عند نفاذ هذه التعليمات والتي لم تنطبق عليها شروط الإدراج في أي من السوقين الأول أو الثاني مدرجة في السوق الثاني على أن تقوم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة (وقد تم تحديدها بسنتين ماليتين)، وكذلك اعتبرت الشركات المدرجة في السوق النظامي والتي لم تحقق شروط الإدراج في السوق الأول ويبلغ رأسمالها المدفوع (20) مليون دينار أو اكثر مدرجة في السوق الأول على أن تقوم هذه الشركات بتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة البورصة (وقد تم تحديدها بسنتين ماليتين). ومن ناحية ثانية، فقد منحت التعليمات مرونة للبورصة بمعاملة الشركات الناتجة عن التخاصية بشكل يتناسب مع أدائها وإنجازاتها وذلك تحقيقاً للعدالة، حيث أعطت هذه التعليمات صلاحية لمجلس إدارة البورصة لاستثناء الشركات المساهمة العامة الناتجة عن عمليات التخاصية وتلك الناتجة عن التحول من شركات ذات مسؤولية محدودة وتوصية بالأسهم من مبدأ التدرج بين الأسواق وإمكانية إدراجها مباشرة في السوق الأول أو السوق الثاني ، حيث أن معظم هذه الشركات تكون كبيرة وذات ملاءة مالية.  

كما تضمنت التعليمات الجديدة لأول مرة الأمور المرتبطة بمتطلبات إدراج أسناد القرض وصناديق الاستثمار بالإضافة إلى تنظيم عملية إدراج الأوراق المالية الأردنية في البورصات غير الأردنية وكذلك إدراج الأوراق المالية الأجنبية في بورصة عمان .كما منحت هذه التعليمات صلاحيات إضافية للبورصة في مجال علاقتها مع الشركات المساهمة العامة من خلال إلزام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات والمعلومات التي تزود بها هيئة الأوراق المالية والمتعلقة بالبيانات المالية والمعلومات والقرارات الصادرة عن الشركة والتي قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها.
3 -
النظام الداخلي لحل المنازعات في بورصة عمان
أصدرت بورصة عمان النظام الداخلي لحل المنازعات في بورصة عمان ، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من 1/9/2000. ويكمن الطابع الأساسي لهذا النظام في وضع آلية واضحة ومحددة لحل النزاعات بين أعضاء البورصة ( شركات الوساطة المالية ) وبينهم وبين عملائهم عن طريق التحكيم ،حيث يشكل إصدار هذا النظام نقلة نوعية في مجال حل المنازعات الخاصة بالأوراق المالية ويأتي استكمالا للخطوات الحثيثة التي تنتهجها البورصة للوصول إلى المعايير الدولية في هذا المجال ، حيث أن معظم البورصات الإقليمية والدولية تعتمد التحكيم سبيلاً لحل النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية.

وقد جاء اختيار البورصة لنظام التحكيم كطريق لحل المنازعات بين شركات الوساطة المالية وبينها وبين عملائها للمزايا العديدة التي يتمتع بها هذا النظام، فالتحكيم يوفر محكمين تتوافر فيهم النزاهة والاستقلال عن أطراف النزاع علاوة على حل النزاع من قبل محكمين ذوي خبرة واختصاص ومعرفة بموضوع النزاع وما يرتبط به من مسائل فنية مما يؤدي إلى توفير الجهد والوقت والنفقات التي يتم تحملها عند اللجوء إلى القضاء العادي، كما يتسم التحكيم بسرعة الإجراءات ويضمن السرية لكافة أطراف النزاع خصوصاً عندما يؤثر النزاع على الوضع المالي لأحد الأطراف أو سمعته في السوق، فضلاً عن أن حكم التحكيم ملزم وقابل للتنفيذ مما يكفل حل النزاع قطعياً، ومما يذكر بأن أهم ملامح هذا النظام تتمثل بما يلي : 

أ -   النزاعات التي يتم إحالتها للتحكيم وفقاً لهذا النظام هي ما يلي : 
1 -
النزاعات التي تنشأ بين العميل وشركة الوساطة المتعلقة بالاتفاقية التي يبرمها العميل مع الشركة استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ويتم إحالة هذه النزاعات إلى التحكيم إذا تضمنت الاتفاقية شرطاً تحكيمياً يحيل حل النزاعات إلى إجراءات التحكيم وفقاً للنظام، أو إذا اتفق الطرفان بعد نشوء النزاع على إحالة النزاع إلى التحكيم بموجب هذا النظام . كما يجوز للعميل في جميع الأحوال أن يطلب إحالة النزاع بينه وبين أي شركة وساطة إلى التحكيم وفقاً لهذا النظام.

2 -
النزاعات التي تنشأ بين شركات الوساطة بخصوص نشاطات الوساطة المالية وذلك في حال اتفاق الطرفين على حل النزاع عن طريق إجراءات التحكيم أو إذا طلبت إحدى الشركتين حل النزاع عن طريق التحكيم .

ب -  لم يمنع النظام الأطراف من اللجوء إلى الإجراءات الإدارية في البورصة أو التوفيق الاختياري لحل النزاعات الخاضعة للتحكيم ، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات في حال إمكانية الوصول إلى تسوية للنزاع قبل الدخول في إجراءات التحكيم .

ج -
يتم حل النزاعات الخاضعة لإجراءات التحكيم وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال محكم منفرد أو من خلال هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين وذلك وفقاً لما يتفق عليه الأطراف . 

 د -  الزم النظام هيئة التحكيم بتطبيق التشريعات الأردنية ذات العلاقـــــة على موضوع النزاع، أما بالنسبة للإجراءات فتطبق هيئة التحكيم الإجراءات الواردة في هذا النظام، وفي الحالات التي لم يرد بشأنها نص يرجع إلى التشريعات الأردنية ذات العلاقة.
4  -
صندوق ضمان الوسطاء الماليين

أصدرت بورصة عمان التعليمات الخاصة بصندوق ضمان الوسطاء الماليين في البورصة استناداً لأحكام المادة (26/ ب) من قانون الأوراق المالية، ليبدأ العمل بها اعتبارً من 1/1/2001.

ولقد تم بموجب هذه التعليمات إنشاء صندوق ضمان الوسطاء الماليين الذي يهدف إلى تغطية أي عجز نقدي لدى الوسطاء المشتريين أو أي عجز في رصيد الأوراق المالية المباعة لدى الوسطاء البائعين نتج عن تداول أي ورقة مالية في البورصة، وبالتالي فإن عمل الصندوق ينحصر في العلاقة ما بين شركات الوساطة المالية.

وبموجب التعليمات الخاصة بهذا الصندوق، تلتزم كل شركة وساطة عاملة في البورصة بدفع مساهمة مبدئية في الصندوق مقدارها (15.000) خمسة عشر ألف دينار، على أن يتم اقتطاع ما نسبته (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من قيمة حجم التداول اليومي لشركة الوساطة وذلك كمساهمة مستمرة في الصندوق، مما يعني أن الشركة ذات حجم التداول الأكبر ستكون مساهمتها أكبر مما يحقق العدالة بين هذه الشركات، علماً بأن الحد الأعلى الذي يدفعه الصندوق عن شركة الوساطة لا يتجاوز (150.000) مائة وخمسون الف دينار عن عملية التداول الواحدة.

ولقد تضمنت التعليمات إجراءات محددة لعمل الصندوق فيما يتعلق بتغطية أي عجز ضمن مهل محددة، وبحيث يتم إيقاف شركة الوساطة عن التداول في البورصة إذا لم توفِ بالتزاماتها تجاه الصندوق بما في ذلك بدلات التأخير التي استحقت عليها وفقاً للتعليمات.
ولتحقيق العدالة بين شركات الوساطة المساهمة في هذا الصندوق ،فإن جميع ايرادات الصندوق ستضاف ألى أرصدة الأعضاء كل حسب نسبة مساهمته في الصندوق، كما سيتم اقتطاع الإلتزامات المترتبة على الصندوق من مساهمة العضو المتخلف عن تسديد التزاماته،وإذا لم تفِ مساهمة هذا العضو في تسديد الإلتزام،يغطى الفرق من مساهمة الأعضاء الآخرين كل حسب نسبة مساهمته في الصندوق،وتجنباً للمخاطر التي قد تتعرض لها أموال الصندوق عند استثمارها في أوجه الإستثمار المختلفة،فقد حددت التعليمات طرق استثمار أموال الصندوق لتكون في الاوراق المالية الحكومية أو كودائع لدى البنوك. 
ويمثل إصدار هذه التعليمات نقلة مهمة نحو زيادة الثقة بسوق رأس المال في الأردن، حيث يساهم إنشاء هذا الصندوق إلى حد كبير في ضمان تسوية العمليات المنفذة في البورصة بشكل سليم وتحقيق الاطمئنان الكامل للمتعاملين بالأوراق المالية وذلك من خلال إتمام التسويات في المواعيد المحددة مما يعني زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في التزام سوق رأس المال بالمعايير الدولية وقدرته على الوفاء باحتياجاته الاستثمارية وتسهيل عملية الدخول والخروج من السوق بأمان. 
5 -
تعليمات بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني

أصدرت بورصة عمان تعليمات بيع الأوراق المالية بالمزاد العلني في بورصة عمان ، وسوف يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/1/2001. وقد جاءت هذه التعليمات لتنظيم عملية بيع كسور الاسهم للشركة والناتجة عن زيادة او تخفيض رأسمالها من خلال البورصة، كما تتولى البورصة بموجب هذه التعليمات تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم او الجهات الرسمية المختصة.

6  -
تعديل النظام الداخلي لرسوم وعمولات بورصة عمان

بهدف تنشيط سوق السندات وحث الشركات على ادراج اسناد القرض الصادرة عنها في البورصة فقد قامت بورصة عمان بتخفيض رسوم الادراج على السندات، بحيث تصبح رسوم أدراج اسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العامة (0.0001) وبحد أقصى 1000 دينار، بدلاً من  (0.0002) بحد أقصى (2000) دينار.
ثانياً :مشروع التداول الإلكتروني:

قامت بورصة عمان ومنذ مطلع العام 2000 بمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالتداول الإلكتروني تمهيداً لبدء العمل به. حيث وضعت جدولاً زمنياً لبدء التداول الإلكتروني، والذي تضمن تدريباً مكثفاً للوسطاء وإجراء جلسات تداول وهمية ثم إجراء اختبارات نظرية وعملية للوسطاء الذين سيتعاملون مع النظام. وقد نجحت بورصة عمان بتطبيق الجدول الزمني المقرر وبدأت العمل بنظام التداول الالكتروني اعتباراً من 26/3/2000 ، حيث حضر جلسة التداول الالكترونية الاولى كل من رئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان والمدير التنفيذي لبورصة باريس بالاضافة الى أعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وأعضاء مجلس ادارة بورصة عمان والمدير التنفيذي للبورصة. 
ان تطبيق نظام التداول الإلكتروني في بورصة عمان يعتبر نقلة نوعية لمواكبة التطورات التي تمر بها البورصات العالمية، حيث اصبح التداول الالكتروني بديلاً عن قاعة التداول التقليدية مما يؤدي الى رفع كفاءة وسرعة التعامل بالاوراق المالية مع شفافية وأمان للمتعاملين والمستثمرين في البورصة من خلال إدخال كافة أوامر البيع والشراء عن طريق أجهزة الكمبيوتر ومن ثم مقابلة العرض والطلب للأوراق المالية وتحديد السعر وتنفيذه الكترونياً. ويعطي تطبيق نظام التداول الالكتروني مرونة كبيرة ومعلومات مختلفة للوسطاء مما يسهل عمليات تنفيذ الصفقات بعدالة وسرعة وسهولة. هذا وقد عملت البورصة على وضع شاشات عرض كبيرة في قاعة التداول اليدوي لبث العمليات التي تجري في قاعة التداول الالكتروني للجمهور، بالإضافة الى الربط المباشر مع وكالات الانباء العالمية لنقل معلومات التداول بشكل حي ومباشر لكافة أنحاء العالم.
ومما يذكر بأن نقل الشركات من نظام التداول اليدوي الى النظام الالكتروني قد تم بشكل تدريجي، حيث تم البدء بالتداول بأسهم عشر شركات، ثم تم نقل الشركات الباقية على شكل مجموعات متتالية. وقد تم نقل اخر مجموعة والتي ضمت (100) شركة مساهمة عامة في 15/6/2000 الى نظام التداول الالكتروني، بالإضافة الى نقل تداول السندات وصناديق الاستثمار، وبهذا تكون بورصة عمان قد استكملت نقل جميع الشركات المدرجة والسندات والصناديق الاستثمارية والشركات غير المدرجة من التداول اليدوي إلى التداول الإلكتروني، وتم إلغاء التعامل من خلال نظام التداول اليدوي بشكل كامل بتاريخ 15/6/2000.
ان استخدام نظام التداول الالكتروني كبديل لنظام التداول اليدوي قد أسهم في رفع كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وتحقيق شفافية وأمان للمتعاملين والمستثمرين في البورصة، واعطى مرونة كبيرة ومعلومات مختلفة للوسطاء سهلت عليهم معرفة العمليات المنفذة وغير المنفذة وإجراء تحليل لأوضاع الشركات المتداولة أسهمها بشكل آني الأمر الذي يحقق العدالة والسرعة والسهولة في تنفيذ الأوامر. ومن جانب آخر، فقد أدى الى تسهيل الرقابة على عمليات التداول ونشر المعلومات بشكل فوري سواء للمستثمرين المحليين او الخارجيين الامر الذي يسهم في زيادة عمق وسيولة السوق .

ثالثاً: التداول عن بُعد
بغرض تسهيل التداول ورفع كفاءة الوسطاء العاملين في البورصة، بالإضافة إلى إعطاء شركات الوساطة والمتعاملين بالأوراق المالية المزيد من المرونة والسهولة بالتداول الأمر الذي سينعكس إيجابا على سيولة وتعميق سوق الأوراق المالية، اتخذت بورصة عمان كافة الإجراءات اللازمة لنقل التداول من قاعة التداول الإلكتروني الى التداول عن بُعد Remote Trading)) من خلال مكاتب شركات الوساطة المالية المرخصة والذي بدأ العمل به اعتبارا من شهر تشرين أول 2000, وقد جاءت سياسة البورصة في هذا الاطار على اساس النقل بشكل تدريجي، فقد تم البدء بهذا الاسلوب من التداول من خلال ست شركات وساطة واستمر الانتقال بشكل تدريجي حيث انتقلت كافة شركات الوساطة الى التداول عن بُعد مع نهاية عام 2000 والغيت قاعة التداول الالكتروني والتي سيتم استخدامها فقط في حال عدم تمكن شركات الوساطة من الاتصال بنظام التداول الالكتروني. 

ومما يذكر بانه تم ربط شركات الوساطة المتواجدة داخل مدينة عمان مع نظام التداول الإلكتروني بواسطة خطوط مؤجرة (Leased Lines) وربط مكاتب الوساطة الموجــودة في مجمع بنك الإسكان بواسطة خطوط  الألياف الضوئيـــــــة (Fiber Optics) ، وبذلك أصبح بإمكان الوسطاء المرخصين تداول الأوراق المالية المدرجة من أماكن تواجدهم ودون الحاجة الى التواجد داخل قاعة التداول الإلكتروني والتي خصص استخدامها لحالات الأعطال الفنية التي يمكن ان يتعرض لها الوسطاء. وقد قامت شركات الوساطة بتجهيز قاعات خاصة لعملائها وذلك لتمكينهم من متابعة عمليات التداول بشكل مباشر، بما في ذلك البنوك المرخصة للتعامل بالوساطة المالية، وتعتبر هذه الخطوة نقلة مهمة في مجال تسهيل التداول ورفع كفاءة الوسطاء العاملين في البورصة. 

رابعاً: الإفصاح ونشر المعلومات 
أولت البورصة ومنذ إنشائها أهمية خاصة للتعريف بالبورصة ونشر أخبارها على كافة الصعد المحلية والخارجية، وضمن هذا الإطار فقد تم ما يلي:-

1. تطبيق المرحلة الثانية من موقع البورصة على الانترنت والذي تم انشاؤه في وقت لاحق من عام 1999، حيث اصبحت معلومات التداول تبث بشكل حي على شكل شريط متحرك Ticker Tape والذي يظهر أسعار الاسهم بشكل مباشر وآخر عدد أسهم تم تداوله، كما اصبح الموقع يتضمن نشرات التداول اليومية والاسبوعية والشهرية، حيث أصبح يستقطب أعداداً كبيرة من الزائرين، اذ بلغ عدد الزائرين للموقع خلال شهر كانون الاول من عام 2000 حوالي (1.2) مليون زائر. هذا وقد تم السماح لعدة جهات بوضع الشريط المتحرك على مواقعها على الانترنت مجاناً. كما وافق مجلس ادارة البورصة على توزيع المعلومات الفورية للتداول من خلال شبكة الانترنت ومن خلال الهواتف النقالة بموجب اتفاقيات يتم ابرامها مع الجهات التي ترغب بذلك. 
2. اصدار دليل الشركات المساهمة العامة لعام 1999 على شكل قرص ممغنط CD ROM والذي يتضمن معلومات عامة عن الشركات بالاضافة الى البيانات المالية للشركات لخمس سنوات متتالية والنسب المالية لها.
3. إصدار دليل الشركات المدرجة والمتداولة لعام 2000، حيث يحتوي هذا الدليل على أسماء الشركات المدرجة والمتداولة باللغتين العربية والإنجليزية والرمز الرقمي ورمز رويترز لكل شركة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والسوق الذي تتداول فيه اسهم الشركة إضافة الى عدد الأسهم المكتتب بها والقيمة السوقية وحقوق المساهمين ومجموع الموجودات وصافي الربح بعد الضريبة والأرباح الموزعة وبعض النسب المالية، وتغطي هذه البيانات والنسب السنتين الماليتين 1998 و 1999، علماً بان هذا الدليل يصدر لأول مرة بهذا الشكل.
4. الاستمرار في اصدار نشرة أخبار البورصة وهي نشرة اخبارية شهرية تتضمن أخبار البورصة خلال الشهر وقرارات مجلس الإدارة ومعلومات عن أحجام التداول والأرقام القياسية والاستثمار الأجنبي وأهم الأخبار الاقتصادية وأخبار البورصات العربية والعالمية كذلك الاستمرار في اصدار النشرة الاحصائية الشهرية.
5. الاستمرار بنشر المعلومات من خلال شركات متخصصة Bloomberg، Reuters حيث اصبح بامكان المستثمرين مراقبة التداول الحي ومتابعة عمق السوق مباشرة بأي مكان داخل الاردن او العالم.
خامساً: قبول الأعضاء الجدد في البورصة
تم خلال عام 2000 قبول عدد من الشركات الحاصلة على ترخيص لممارسة أعمال الوساطة المالية من قبل هيئة الأوراق المالية في عضوية البورصة، وهذه الشركات هي:- 

1- البنك الاسلامي الاردني، شركة مساهمة عامة برأسمال مقداره 38.5 مليون دينار، ويتضمن الترخيص الممنوح ممارسة أعمال الاستثمار وأمانة الاستثمار والمودع لديه وممارسة أعمال الوساطة المالية والاستشارات المالية وادارة الاصدارات المالية. 
2- مجموعة أطلس الاستثمارية، شركة محدودة المسؤولية برأسمال مقــــداره 1.265 دينار مدفوع بالكامل، ويتضمن الترخيص الممنوح لها العمل كوسيط بالعمولة ووسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته. 
سادساً: إدراج الأوراق المالية في البورصة
تابعت بورصة عمان حث الشركات المساهمة العامة على إدراج أوراقها المالية في البورصة، وخلال عام 2000 تم الموافقة على إدراج أسهم الشركات التالية في بورصة عمان وبقيمة اسمية مقدارها (33.8) مليون دينار:
· الشرق العربي للتأمين برأسمال قدره (2.0) مليون دينار

· الثقة للاستثمارات الاردنية برأسمال قدره (15.354.498) دينار
· العرب للتنمية العقارية برأسمال قدره (3.850.220) دينار
· الاسواق الحرة الاردنية برأسمال قدره (4.51) مليون دينار
· تطوير العقارات برأسمال قدره (4.0) مليون دينار
· السلام الدولية للنقل والتجارة برأسمال قدره (2.937.564) دينار
· العالمية لصناعة المنظفات برأسمال قدره (1.125.612) دينار
هذا وقد تم خلال عام 2000 قبول التعامل بأسهم الشركات التالية من خلال السوق الثالث وبقيمة اسمية مقدارها (81.1) مليون دينار:

· الدار الوطنية للصحافة والاعلام برأسمال قدره (4.0) مليون دينار
· الاردنية لصناعات البحر الميت برأسمال قدره (30.0) مليون دينار 

· الثقة للنقل الدولي برأسمال قدره (3.455.200) دينار 

· المجموعة الاولى للاتصالات برأسمال قدره (1.642.500) مليون دينار 

· مغنيسيا الاردن برأسمال قدره (30.0) مليون دينار 

· مدارس الاتحاد برأسمال قدره (12.0) مليون دينار 

كما تم خلال عام 2000 الموافقة على ادراج اسناد القرض الصادرة عن الجهات التالية وبقيمة (131.95) مليون دينار:  

· اسناد قرض شركة زارة للاستثمار بقيمة (10) مليون دينار.

· اسناد قرض الشركة الاردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري بقيمة (4.45) مليون دينار.
· اسناد قرض الشركة الدولية للاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية بقيمة (7) مليون دينار.
· اسناد قرض شركة مصانع الاجواخ الاردنية بقيمة (7) مليون دينار.
· اسناد قرض شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية بقيمة (5) مليون دينار.
· اسناد قرض شركة اتحاد الصناعات الكيماوية والزيوت النباتية بقيمة (3.5) مليون دينار.
· اسناد قرض شركة الفنادق والسياحة الاردنية بقيمة (10) مليون دينار.
· سندات مؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة (10) مليون دينار.
· سندات سلطة المياه بقيمة (30) مليون دينار.
· سندات خزينة صادرة عن البنك المركزي بقيمة (40) مليون دينار.
· اسناد قرض ستي –بنك/ فرع الاردن بقيمة (5) مليون دينار.

سابعاً: التعاون مع المؤسسات الدولية والعربية 

سعت البورصة منذ تأسيسها الى زيادة وتوثيق اواصر التعاون مع المؤسسات الدولية والعربية، وضمن هذا الاطار فقد شاركت بورصة عمان في العديد من الاجتماعات والمحاضرات والندوات التي عقدت على المستويين العربي والدولي. حيث نظم اتحاد البورصات وهيئات أسواق المال العربية بالتعاون مع بورصة عمان محاضرة حول مشروع شبكة الشرق الاوسط للاسواق المالية والتي تهدف الى تجميع معلومات التداول الفورية بالاضافة الى اوامر البيع والشراء، كذلك جمع المعلومات المالية والاخبار والتحليلات للبورصات الاعضاء في الشبكة وبث هذه المعلومات للوسطاء والمستثمرين في الاسواق العربية.

كما شاركت بورصة عمان بمؤتمر أسواق الشرق الأوسط الذي نظمته سوق نازداك الإلكترونية NASDAQ بحضور عدد من أسواق الشرق الأوسط، والذي هدف الى جمع أسواق الشرق الأوسط لتبادل المعلومات واستكشاف إمكانيات التعاون المشترك بينها.

كما شاركت البورصة بالاجتماع السنوي السادس للهيئة العامة لاتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية الذي عقد بمدينة سكوبي عاصمة مقدونيا، والذي تم فيه بحث سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالاتحاد وتبادل ونشر المعلومات من خلال مركز المعلومات الذي أسسه الاتحاد لخدمة الدول الأعضاء. 

وكانت بورصة عمان قد شاركت في مؤتمر الأسواق الناشئة الذي نظمته هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع منظمة هيئات الأوراق المالية العالمية IOSCO، والذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف الهيئات واسواق رأس المال العربية والدولية.

وشاركت بورصة عمان في عدد من الندوات، حيث شاركت بورصة عمان في ندوة أسواق الأوراق المالية التي نظمها مركز الشرق الأوسط للأوراق المالية والتدريب البحريني بالتنسيق مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، حيث بحثت هذه الندوة ملامح البورصات العربية وعملية الربط بينها، كما تم القاء الضوء على التجربة الاردنية، والتطورات الحديثة التي شهدتها بورصة عمان.
كما تم اعطاء محاضرة ضمن الدورة التدريبية التي عقدتها ال Euromoney بالتعاون مع بورصة عمان، حيث تم خلال هذه المحاضرة استعراض التطورات الاخيرة في سوق راس المال الاردني بشكل عام والتطورات الاخيرة التي شهدتها بورصة عمان بشكل خاص.

وفي اطار التعاون المستمر مع المؤسسات والجهات العربية قام صندوق النقد العربي وضمن جهوده المتواصلة في مجال تطوير قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية بإيفاد بعثة فنية الى بورصة عمان وذلك لإدخال البرنامج الخاص والذي طوره الصندوق باستخدام لغة Oracle لغايات نقل بيانات التداول اليومية الى قاعدة البيانات في الصندوق، وقد تم تدريب مراسلي القاعدة على البرنامج الجديد، بحيث أصبحت التقارير اليومية ترسل الى القاعدة بواسطة البريد الإلكتروني.
ثامناً: التفاعل مع المجتمع المحلي
حرصاً من بورصة عمان على تعزيز التفاعل والتعاون مع المجتمع المحلي وإيمانا منها بضرورة نشر الوعي فيما يتعلق بأهمية دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني فقد شاركت البورصة بالعديد من اللقاءات والنشاطات والمحاضرات في عدد من المعاهد والمراكز الاقتصادية المحلية، حيث تم القاء محاضرة في جمعية معتمدي المهن المالية حول نظام  التداول الالكتروني ومحاضرة اخرى في المركز الانمائي الاردني حول التطورات الحديثة التشريعية والفنية التي شهدتها بورصة عمان، ومحاضرات عديدة اخرى في الجامعات والمعاهد والمدارس بمختلف مناطق المملكة.

كما قامت بورصة عمان باستقبال عدد من الوفود الطلابية من مختلف الجامعات والمدارس الاردنية، حيث تم خلال هذه الزيارات اطلاع الوفود على قاعات التداول الإلكتروني وتقديم شرح موجز لهم عن آلية التداول وآخر التطورات في بورصة عمان. هذا بالاضافة الى النشاطات الاعلامية على المستويين المحلي والدولي.


 البورصات العالمية والناشئة

شهدت معظم البورصات العالمية خلال عام 2000 تراجعاً في أدائها، حيث سجلت مؤشرات هذه البورصات انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها. إذ انخفض مؤشر (World Index)  الذي تحتسبه شركة Morgan Stanley Capital International Perspective  (MSCI-P)   للعالم ككل لعام 2000 بنسبة 14.0% مقارنة مع عام 1999،كما انخفض مؤشر (MSCI-P)  لأوروبا واسيا والشرق الأقصى (Europe, Asia, Far East) بنسبة 16.0% لعام 2000 مقارنة مع عام 1999. 

كذلك شهد عام 2000 تراجعاً في اداء الأسواق الناشئة (Emerging Markets) ، حيث أظهرت كافة الأرقام القياسية التي تحتسبها مؤسسة التمويل الدولية انخفاضاً مقارنة مع عام 1999، حيث سجل مؤشر (IFC Composite Index)  للأسواق المالية الناشئة ومن ضمنها الأردن، ومؤشر آسيا للأسواق الناشئة (Regional Index Asia)  ومؤشر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأسواق الناشئة  Regional Index ME & Africa))  انخفاضاً في مستويات أسعار الأسهم بنسبة 30.0%، 37.8%، 9.6% على التوالي مقارنة مع إغلاق عام 1999.
جدول رقم (10)

أداء بعض المؤشرات العالمية لأسعار الأسهم لعام 2000

	نسبة التغير لعام 2000 مقارنة مع 1999
	اســـم المؤشـــــر

	- 14.0%
	World Index  - MSCI-P

	- 16.0%
	Europe, Asia, Far East  - MSCI-P

	- 30.0%
	IFC - Composite Index 

	- 37.8%
	IFC - Regional Index Asia

	- 9.6%
	IFC - Regional Index ME & Africa


وضمن هذا الإطار، شهدت معظم البورصات الامريكية انخفاضاً في اسعار اسهمها، حيث انخفض مؤشر NASDAQ المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا والانترنت بنسبة 39.3% وهو اكبر انخفاض له منذ بداية احتسابه في عام 1971، وانخفضت أسعار الاسهم في بورصة نيويورك حسب مؤشر داوجونز بنسبة 6.2% ، في حين ارتفع مؤشر بورصة شيكاغو بنسبة 13.2%.

أما في كل من بورصات كوبنهاجن وزيورخ وتورونتو فقد ارتفعت اسعار الاسهم بنسبة   22.8%، و7.5%، و6.2% على التوالي. في حين شهدت معظم البورصات الاخرى انخفاضاً حيث انخفض مؤشر الاسعار في كل من بورصة هلسنكي حسب مؤشر HEX بنسبة 10.6%، وبورصة لندن حسب مؤشر FT-SE100 بنسبة 10.2% وهو اكبر انخفاض له منذ عام  1994، كما انخفض مؤشر DAX لبورصة فرانكفورت بنسبة 7.5% وذلك نيجة لانخفاض سعر سهم Deutshe Telecom، وأخيراً شهد مؤشر CAC40 لبورصة باريس انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5% . 
كما ادى انخفاض اسعار أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت الى انخفاض مؤشر الاسعار في بورصة طوكيو حسب مؤشر NIKKIE  بنسبة 27.2%، ومؤشر HANG SENG لبورصة هونج كونج بنسبة 11.0% .
جدول رقم (11)

أداء بعض البورصات العالمية لعام 2000

	نسبة التغير لعام 2000 مقارنة مع عام 1999
	المؤشر
	البورصة

	- 6.2%
	DJIA
	نيويورك

	- 39.3%
	NASDAQ-Composite
	نازداك

	- 10.6%
	HEX
	هلسنكي

	- 10.2%
	FT- SE 100
	لندن

	- 0.5%
	SBF 250
	باريس

	- 27.2%
	NIKKIE  
	طوكيو

	- 7.5%
	DAX
	فرانكفورت


كما أظهرت التقارير الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  خلال عام 2000 انخفاضاً في مستويات مؤشرات أسعار الأسهم المقيمة بالدولار الأمريكي لمعظم البورصات، حيث سجلت 32 بورصة انخفاضاً في مستويات أسعار أسهمها مقابل ارتفاع في مستويات أسعار الاسهم في 6 بورصات، حيث انخفضت الأرقام القياسية لأسعار اسهم بورصات اندونيسيا وكوريا وتايلاند وتركيا وتايوان واليونان مقيمة بالدولار الأمريكي لاغلاقات عام 2000 بنسبة 59.3%، 57.0%، 55.7%، 51.7%، 47.4%، 44.6% على التوالي مقارنة باغلاقات عام 1999، في حين أظهرت بورصات نيجيريا وفنزويلا والصين وسلوفاكيا ارتفاعاً بنسبة    61.4% ، و26.5%، و23.0%، و3.5% على التوالي.

هذا وقد ارتفعت القيمة السوقيةMarket Capitalization    مقيمة بالدولار الأمريكي كما هي في نهاية عام 2000 لبورصات مدريد وكوبنهاجن واوسلو وهونج كونج بنسبة 17.0%، 14.7%، 3.3%، 2.5% على التوالي مقارنة بنهاية عام 1999.  في حين انخفضت القيمة السوقية لبورصات اسطنبول ونازداك وطوكيو ولندن وفرانكفورت وباريس بنسبة 38.2%، 31.2%، 29.1%، 12.8%، 11.3%، 3.7% على التوالي مقارنة مع عام 1999.
 البورصات العربية
وعلى مستوى البورصات العربية فقد شهد معظمها تراجعاً في الاداء خلال عام 2000. وقد اظهر الرقم القياسي المركب الذي يحتسبه صندوق النقد العربي مقيماً بالدولار الأمريكي تراجعاً نسبته 10.6% لهذا العام مقارنة مع عام 1999. ومن خلال الأرقام المتوفرة لأسعار الأسهم مقيمة بالعملات المحلية نلاحظ بأن أسعار الأسهم في بورصة تونس للأوراق المالية قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 75.9% مقارنة مع عام 1999. كما ارتفع مؤشر الاسعار في سوق الاسهم السعودي بنسبة 9.9%، وارتفع مؤشر الاسعار لسوق الأوراق المالية بمصر بنسبة    0.3%. في حين شهدت البورصات العربية التالية انخفاضاً في أسعار أسهمها، حيث انخفض مؤشر الاسعار مقيمة بالعملة المحلية في كل من عُمان والبحرين ولبنان والمغرب والكويت بنسبة 19.6%، 18.4%، 17.6%، 15.3%، 6.5% على التوالي مقارنة مع عام 1999.  
جدول رقم (12)

أداء بعض البورصات العربية لعام 2000

	نسبة التغير في الأرقام القياسية لعام 2000 مقارنة مع عام 1999 مقيمة بالعملة المحلية
	اســـم البورصــــة

	75.9%
	بورصة تونس للأوراق المالية

	9.9%
	سوق الأسهم السعودي


	0.3%
	سوق الأوراق المالية بمصر

	- 6.5%
	سوق الكويت للأوراق المالية 

	- 15.3%
	بورصة القيم بالدار البيضاء

	- 17.6%
	بورصة بيروت 

	- 18.4%
	سوق البحرين للأوراق المالية

	- 19.6%
	سوق مسقط للأوراق المالية

	- 20.3%
	بورصة عمان


المصدر: صندوق النقد العربي

كذلك شهدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة (Market Capitalization) مقيمة بالدولار في بعض البورصات العربية ارتفاعاً كما هي في نهاية عام 2000، فقد ارتفعت القيمة السوقية في كل من سوق الأسهم السعودي وبورصة تونس للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 10.2%، 6.5%، 1.3% على التوالي مقارنة بنهاية عام 1999. في حين انخفضت القيمة السوقية في كل من بورصة القيم بالدار البيضاء وسوق مسقط للأوراق المالية وبورصة بيروت وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في مصر بنسبة 20.6%، 18.2%،17.6%، 7.5%، 6.8% مقارنة مع نهاية عام 1999 .

شكل رقم (5)

نسبة النمو في اسعار اسهم بعض البورصات العربية لعام 2000

مقارنة مع عام 1999 مقيمة بالعملة المحلية
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شكل رقم (6)

نسبة النمو في اسعار اسهم بعض البورصات العالمية والناشئة لعام 2000

مقارنة مع عام 1999 مقيمة بالدولار الامريكي
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